
ـــة “شـــام كـــاش”… إصلاح إداري أم هيمن
مالية بغطاء حكومي؟

, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

يــر الماليــة الســوري في الحكومــة الجديــدة محمد يسر برنيــة بتســليم علــى مــدى الأيــام الماضيــة أثــار قــرار وز
رواتب الموظفين والعاملين في القطاعات العامة عبر تطبيق “شام كاش” واعتماده كوسيله رسمية

ية. لصرف الرواتب اعتبارا من أيار المقبل، شكوكًا واسعة بين الأوساط الشعبية السور

المخاوف جاءت نتيجة مخاطر التطبيق الأمنية، التي تتعلق بخصوصية البيانات، وغياب الشفافية،
والاحتكار في شركات محددة دون أخرى، واقتطاع أجور رمزية من المستخدمين.

ورغـم رؤيـة الحكومـة بـأن الخطـوة تهـدف إلى تخفيـف الازدحـام عـبر المصـارف الحكوميـة وتقليـل عنـاء
العاملين في القطاع العام من خلال تسهيل عمليات تسليم رواتب الموظفين، خلال الوقت الراهن،
إلا أنها تثير الشكوك حول ملفات فساد عبر احتكار تسليم الرواتب بشركات خاصة لحساب جهات

منتفعة.

ير الجديد قرار قديم فعله الوز
يا المركزي تعميمًا إلى جميع المؤسسات المالية في توجيه في يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر مصرف سور
المــوظفين والعــاملين في الــدوائر الحكوميــة لتحميــل التطــبيق الالكــتروني “شــام كــاش” علــى هــواتفهم
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المحمولة وفتح حساب مالي عليه من أجل استلام رواتبهم الشهرية.

وبعد أيام من استلامه حقيبة وزارة المالية أصدر برنية تعميمًا في  من أبريل/نيسان الجاري، وجه
أوامـــر لمحـــاسبي الإدارة في الجهـــات العامـــة ذات الطـــابع الإداري، والمـــديرين المـــاليين في الجهـــات ذات
الطابع الاقتصادي بإصدار قوائم الصرف الخاصة برواتب وأجور العاملين وايداعها في حساب “شام

كاش” المفتوح لدى المصرف السوري المركزي.

كد التعميم على رفع أوامر الصرف إلى جانب إرفاق ملف “إكسل” يتضمن (الاسم الكامل – رقم وأ
يـل نيسـان الجـاري، علـى أن يسـتلم الحسـاب- المبلـغ الصـافي) وفـق نمـوذج محـدد قبـل تـاريخ  أبر
العــاملون في القطــاع العــام مرتبــاتهم خلال مايو/أيــار القــادم مــن خلال حســابهم عــبر التطــبيق مــن

مكاتب شركتي الفؤاد للصرافة، والهرم للصرافة.

يـر الماليـة لشـؤون الموازنـة السياسـية والماليـة، صالـح العبـد، أن “الـوزارات مـن جـانبه أوضـح معـاون وز
والهيئات والمؤسسات الحكومية رفعت بالفعل القوائم التي تتضمن حسابات شام كاش للموظفين،
بعــد أن قــدم العــاملون بيانــات حسابــاتهم إلى المــديرين الفــرعيين في مؤســساتهم، الذيــن بــدورهم

ية والمحاسبين المعنيين”، حسب ما نقلت وكالة “سانا”. وجهوها إلى وزارة التنمية الإدار

وأضــاف العبــد أن العــاملين الذيــن لم يتمكنــوا مــن فتــح حســاب علــى شــام كــاش أو تنزيــل التطــبيق،
لأسـباب تتعلـق بكـبر السـن أو عـدم امتلاك هواتـف ذكيـة أو عـدم الإلمـام باسـتخدام التطبيقـات، فـإن
رواتبهم ستُصرف مباشرة عبر محاسبي الإدارة في الجهات التي يعملون بها، بعد تحويل قيمة الرواتب

من حسابات شام كاش إلى محاسبي الإدارة المعنيين.

وحســب الرؤيــة الحكوميــة، يســاهم تطــبيق “شــام كــاش” في تفــادي الازدحــام الكــبير علــى الصرافــات
ومشكلة عدم توفر السيولة، مما يسهل عملية استلام الرواتب، من أقرب مركز للحوالات ومن أي
مدينة أو محافظة دون التقيد بمركز محدد، والتقيد بالعطل الرسمية، فضلاً عن تقديم خدمة الدفع

ضمن المحال التجارية.

يــة شهــدت ازدحامًــا شديــدًا خلال تســليم وكــانت مراكــز المصــارف الآليــة في عمــوم المحافظــات السور
الرواتب، نتيجة قلتها المصارف في مراكز المدن وتقنين السحب اليومي من الصراف، بسبب سياسة

تجفيف السيولة التي اتبعها المركزي، إضافةً إلى مشاكل تقنية ترتبط في توفر الانترنت والكهرباء.

هل التطبيق موثوق؟
واجه القرار ردود أفعال متباينة من الموظفين السوريين، الذين باتوا مجبرين على تحميل التطبيق
وتفعيل حسابات خاصة بهم بغية استلام مرتباتهم الشهرية مطلع الشهر المقبل، كونه غير مستخدم

لدى غالبيتهم ويفتقر للعديد من الوسائل التقنية والقانونية والمؤسساتية.
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وفي ظل الضرورة الملحة لتحميل التطبيق واجه المستخدمون عناءً في الحصول عليه، لأنه غير موجود
في متجر “غوغل” ولا “أبل ستور”، وإنما يجب تحميله بطرق غير تقليدية على أجهزة الهواتف من

موقع التطبيق، ما يحمله مخاطر أمنية في البيانات كونه تطبيق يتعلق بالحوالات والعمليات المالية.

وحسب الموقع الرسمي للتطبيق فإنه يتاح استخدامه على جميع أنواع الهواتف المحمولة، ويسعى
إلى تــوفير منصــة موثوقــة وآمنــة تتيــح للمســتخدمين إجــراء المعــاملات الماليــة بســهولة ومرونــة، لإدارة

الأفراد شؤونهم المالية بكفاءة وشفافية.

في المقابــل، تضمنــت الــشروط والاحكــام الــتي حــددها الموقــع أنــه يجــب علــى المســتخدم الموافقــة عليهــا
للبـدء باسـتخدام تطـبيق “شـام كـاش” كونهـا ملزمـة قانونيًـا بين “بنـك شـام” والمسـتخدم، في حين لم

يتطرق عن حقوق المستخدم والخصوصية وحماية البيانات.

ويعرف تطبيق “شام كاش” بأنه محفظة إلكترونية، تتبع لـ “بنك الشام” وهو شركة صرافة وحوالات
ماليــة ضخمــة، كــانت تقــدم خدمــة تســليم رواتــب المــوظفين في منــاطق ســيطرة “حكومــة الإنقــاذ
السورية” التي كانت مسيطرة على إدلب وريف حلب الغربي، ولم يكن مرتبطًا بالنظام المصرفي كالبنك

المركزي السوري.

ونشأ “بنك الشام” بعد تحويل شركة “الوسيط” للحوالات المالية في إدلب، عام ، التي كانت
ير الشام”. تديرها “هيئة تحر

وكانت مهام عمل البنك تند حينها على استقبال الحوالات المالية الخاصة بشركة “وتد للبترول”،
بالتعاون مع الكازيات، إلى جانب شراء العملة الأجنبية، فضلاً عن إدارة سوق الصرافة والنقد ضمن

مناطقها.

وكانت تدار شركة الوسيط للصرافة من قبل شخصيتين، الأولى، تدعى أبو هاجر الشامي، والثانية،
ير الشام في إدلب”، حيث قاما بتحويل شركة الصرافة إلى بنك الشام أبو ليلى، ويتبعان لـ “هيئة تحر

ية. الذي اتخذ من “البنك الصناعي سابقًا” مقرًا له، حسب شبكة شام الإخبار

حسـب المتخصـص في أمـن المعلومـات وحمايـة الخصوصـية، حسـن الخطيـب، فـإن أي تطـبيق يمكـن
يــق تكنولــوجي تحميلــه عــبر متــاجر التطبيقــات ولا يرتبــط مبــاشرة بالبنــك الــذي يصــدره مــن خلال فر

يعمل لدى البنك نفسه، لا يمكن اعتباره تطبيق موثوق.

وبناء على ذلك يؤكد الخطيب أن تطبيق شام غير موثوق خاصة أنه يرتبط في “بنك الشام” الذي
حتى الآن لا يعتبر بنكا رسميا معترفا به.

وفي حديث لـ”نون بوست” يقول الخطيب: “من غير الواضح إذا ما كان المطورين للتطبيق يعملون
كفريق لدى بنك شام، وبالتالي فإن بيانات المستخدمين لا يتم حفظها لدى البنك نفسه، بل لدى
يـــق ثـــالث غـــير معـــروف للمســـتخدمين، وليـــس واضـــح كيـــف يتـــم تـــأمين بيانـــات المســـتخدمين فر
ومعالجتها، ومن يحق له الاطلاع عليها، وبالتالي قد يكون هناك جهات أخرى تطلع على البيانات،

https://shamcash.com/ar/terms
https://shamcash.com/ar/terms
https://shaam.org/news/syria-news/%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8


غير الدولة لذلك يعد تطبيقًا غير آمنًا بالنسبة للمستخدمين”.

وأضاف أنه من المفترض أن يكون لدى البنك تطبيق وفريق تكنلوجيا معلومات خاصة به وملزم في
التوقيع على كل البروتوكولات الحكومية، ويحاسب قانونيًا في حال سرب المعلومات لجهات أخرى.

كـد الخطيـب أنـه يمكـن تسريـب المعلومـات عـبر تطـبيق شـام، لأن المـبرمجين قـادرين علـى تسـجيل وأ
المكالمـات والوصـول إلى الكـاميرا في حـال طلـب التطـبيق إذن الوصـول إليهمـا عنـد تنزيلـه، رغـم معرفـة
الحكومة بذلك، وبالتالي هي المسؤولة عن حماية بيانات المستخدمين، لأن المواطن السوري ليس في

موضع رفاهية حتى يمتنع من تنزيل التطبيق على جواله.

ويحمل الخطيب مسؤولية الحل للحكومة وليس الموظف، لأنها الجهة المخولة في إيجاد بدائل آمنة
تستعين ببنك واضح، كالمصرف المركزي السوري مثلاً، وتخصيص فريق تكنلوجيا خاص به وتحفظ
ـــات ـــة لحفـــظ بيان ـــق تســـتند للمعـــايير الدولي ـــواطنين والأشخـــاص المســـتفيدين بطرائ معلومـــات الم

المستخدمين.

يـا يـا حاليًـا أقـل مـن بلـدان أخـرى تكـون حكومتهـا رقميـة بالكامـل، إلا أن سور ورغـم خطورتهـا في سور
تتجـه لتكـون حكومـة رقميـة، وبالتـالي اخـتراق معلومـات الأشخـاص يمكـن أن تتحكـم بحيـاتهم الماليـة
ية البدء في العمل على حماية بيانات المواطنين والاجتماعية والسياسية، لذلك على الحكومة السور

وخصوصيتها وفقًا للمعايير الدولية، حسب الخطيب.

توسعة دور شركات الصرافة
يــة يهــدف إلى تخفيــف الازدحــام وتقليــل أعبــاء قبــض الرواتــب مــن رغــم أن قــرار وزارة الماليــة السور
المصـارف الحكوميـة، إلا أنهـا تفسـح المجـال أمـام فجـوة كـبيرة بين القطـاعين العـام والخـاص، وتفسـح

المجال أمام الاحتكار.

ويرى الباحث الاقتصادي، يونس الكريم، أن الاعتماد على شركات صرافة محدودة الانتشار للقيام
بدور حيوي، يضاعف من الأزمة بدلاً من تخفيفها، لذلك لا بد من إعادة النظر في القرارات والآليات

التنفيذية بغية ضمان تحقيق الكفاءة المنشودة من الخدمة المقدمة.

ويقول الكريم لـ”نون بوست”: “أن شركتي الفؤاد والهرم للصرافة والحوالات المالية ستقدم خدمة
ية، ورغم صغر استلام الرواتب مقابل اقتطاع أجور رمزية تصل إلى  ليرات من كل ألف ليرة سور
العمولة النقدية فإنها تشبه العمولات البنكية التي تلتهم سنتات صغيرة لكنها تتراكم مع الوقت،

وبالتالي تحقيق أرباح عالية سنويًا بشكل غير مشروع لصالح فئات محددة على حساب أخرى”.

ويضيـف أن القـرار سـيساهم في توسـعة دور شركـات الصرافـة الـتي سـتتحول إلى كيانـات تقـوم بمهـام
المصارف التقليدية، وبالتالي معارضة قانون إحداث شركات الصرافة رقم  لعام ، وتحويلها



إلى شركات تقوم بدور البنك المركزي.

 المتعلــق في إحــداث شركــات الصرافــة () في قــانون رقــم () وتنــص الفقــرة (ج) مــن المــادة
ية، لا يا المركزي في تحويل الأموال بناءً على طلب الأفراد داخل الأراضي السور مساعدة مصرف سور

سيما المناطق التي تفتقر إلى فروع بنكية، في المقابل، يفقد قرار وزارة المالية أهمية القانون.

خطوة بديلة ذات أثار سلبية
يعتقد الكريم أن إعادة تدوير الأموال واستخدامها خلال فترة انتظار تتراوح بين يومين وستة أيام،
ستكون كافية للتحكم في السيولة النقدية وبالتالي خلق طبقة رجال أعمال، وكسر أخرى، مما يؤدي
إلى تهميش الدور التقليدي للدولة وخلق نظام موازي يُضعف الهيكل الوظيفي لكل من وزارة المالية

والاقتصاد.

ويضيـف، أن القـرار يسـاهم في تراجـع الثقـة بين المؤسـسات الماليـة الحكوميـة والمـواطنين علـى حسـاب
صعود الشركات الخاصة، وبالإضافة إلى تهميش دور الدولة فإنه سيسهم في تعميق عزلة الاقتصاد
السوري من خلال ارتباط شركات صرافة مثل الهرم والفؤاد بانتقادات دولية في ظل عهد نظام الأسد
ية البائد، فضلاً عن دور القرار في إعادة رسم صورة ذهنية معينة في السيطرة على الموارد المالية السور

من قبل فئات محددة.

ويتفـق البـاحث الاقتصـادي، أدهـم قضمـاتي، في ضرورة أن يكـون تسـليم الرواتـب عـبر قنـوات رسـمية
تابعة للدولة ومؤسساتها حتى لا يكون هناك احتكار بطريقة أو أخرى، وإنما تكون تحت رقابة شفافة
ذات تبعيـــة قانونيـــة ومؤســـساتية، تضمـــن مـــن خلالهـــا حقـــوق المـــواطنين في اســـتلام رواتبهـــم دون

استغلال أو انتفاع لأي جهة كانت.

وقال قضماتي لـ “نون بوست”: “إنه يمكن أن تكون خطة بديلة لتسيير فترة قصيرة، كحل إسعافي،
لكن غير ممكن أن تكون دائمة لأنه على الرغم من أن الرسم غير باهظة إلا أنها أعلى من المعقول، ما

يعيدنا إلى هدف الشركات الخاصة في تحقيق الربح وليس تقديم الخدمة”.

وأضاف، أنه يجب الاسراع في إعادة الخدمة عبر القنوات الرسمية، لأنها تساعد على التحكم في النقد
وتفرض رقابة أوسع، كما أنها تشجع المواطن السوري في التعامل مع البنوك والمؤسسات الحكومية،
بشكــل يجعــل مــن دور الخــدمات المصرفيــة أقــوى وأوســع مــن صرف الرواتــب فقــط ورفــد جــزء مــن

العمولة للمصرف المقدم للخدمة مع تقليل هامش الأجور.

ختامًا.. الشكوك المثيرة حول اتخاذ تطبيق “شام كاش” كوسيلة لدفع رواتب الموظفين العاملين في
ية لاعتباره أحد الحلول التي يمكن استخدامها في ظل الظروف الاقتصادية القطاعات العامة السور
الراهنة جراء العقوبات التي تقوض جهود الدولة في توسعة دور المصارف الحكومية من خلال إعادة

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5596&cat=5035


يــة في محطــة تحمــل المســؤولية تجــاه حمايــة بيانــات تأهيلهــا وتنظيمهــا أمنيًــا، يضــع الحكومــة السور
ومعلومات الخصوصية للمواطنين إلى جانب الحفاظ على اقتصاد البلاد.
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